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المادة الواحدة والأربعون

الفصل
الرابع

تشكيل لجنة إدارة المخاطر:

ـ لجنة تســـمى (لجنة  ـ بقرار من مجلس إدارة الجمعية ـ  تشـــكّل ـ
إدارة المخاطـــر)، تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من 
بينهـــم أحد أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتوفر في أعضائها 
مســـتوى ملائـــم من المعرفة فـــي إدارة المخاطر والشـــؤون 

المالية.

اختصاصات ومهام لجنة 
إدارة المخاطر

الفصل
الرابع

 تختص لجنة إدارة المخاطر بالآتي:

المادة الثانية والأربعون
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 ب. تقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد 
تتعرض لها الجمعية لتحديد أوجه القصور بها. 

 ج. تقييم قدرة الجمعية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري، 
والتحقق من جدوى استمرار الجمعية ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد 

المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

 أ. وضع استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم 
أنشـــطة الجمعية، والتحقق من تنفيذهـــا ومراجعتها وتحديثها بناءً على 

المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية. 

 د. إعـــداد تقاريـــر مفصلة حول التعـــرض للمخاطر والخطـــوات المقترحة 
لإدارة هذه المخاطر، ورفعها لمجلس الإدارة. 

 ه. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. 
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 و. مراجعة ما تثيره لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية من مسائل قد تؤثر 
على مستقبل الجمعية أو مشاريعها.

 ح. تقييـــم المخاطـــر المحدقـــة بالبيانـــات المالية والمتمثلـــة في وجود 
معامـــلات ماليـــة لم تحدث فعـــلاً (وهمية)، أو عدم تســـجيل معاملات 
ماليـــة حدثت فعلاً (حذف معاملات حقيقة) أو تســـجيل معاملات مالية 
بغيـــر قيمتها الحقيقية، أو عدم التصنيف الصحيح للمعاملات المالية أو 

تسجيل تلك المعاملات في غير الفترة العائدة لها فعلاً. 

 ط. لتجنـــب المخاطر الواردة في الفقرة (ح) علـــى اللجنة تطبيق إجراءات 
كفيلة بمنع حدوث تلك الأخطار بحيث تشمل تلك الإجراءات الفصل بين 
المهـــام المتعارضـــة بحيـــث لا يقـــوم شـــخص معيـــن بتأديـــة مهمتين 
متناقضتيـــن أو أكثـــر، والتأكـــد مـــن وجـــود الموافقـــات الضرورية على 
المعامـــلات قبـــل تنفيذها، والمراجعـــة المســـتمرة والدقيقة من قبل 
أشخاص آخرين في الجمعية للتأكد من التطبيق السليم للإجراءات آنفة 

الذكر. 

 ز. دراســـة وتحليـــل المخاطر التي قد تنشـــأ من تنفيـــذ الجمعية لبعض 
مشاريعها، ورفع ما تتوصل إليه لمجلس الإدارة. 



 ي. مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات 
الشـــق المالي، ومنهـــا نظام مكافحة غســـل الأموال، ونظـــام مكافحة 

الإرهاب وتحويله، وعليها بوجه خاص اتخاذ الآتي:

الاحتفـــاظ فـــي مقرها بالســـجلات والمســـتندات المالية وملفات 
الحســـابات والمراســـلات المالية، وصور وثائـــق الهويات الوطنية 
للمؤسسين، وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، 
والعامليـــن فيها، والمتعاملين معها مالياً بشـــكل مباشـــر لمدة لا 

تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل.

إذا توافـــرت لديهـــا أســـباب معقولـــة للاشـــتباه فـــي أن الأموال 
الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي أو مرتبطة بعمليات 
غســـل أمـــوال أو تمويـــل إرهاب أو أنها تســـتخدم فـــي العمليات 

السابقة فعليها اتخاذ الاتي:

- إبـــلاغ الإدارة العامـــة للتحريـــات الماليـــة لدى رئاســـة أمـــن الدولة 
بصفة عاجلة.

- إعـــداد تقريـــر مفصـــل يتضمـــن جميـــع البيانـــات والمعلومـــات 
المتوافـــرة لديهـــا عن تلـــك الحالة والأطـــراف ذات الصلـــة وتزويد 

الإدارة العامة للتحريات المالية به.

- عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
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